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 : ملخص

ة الشرعي للبطاقلية المدنية التي تترتب في مواجهة الحامل ؤوإلى جانب المس

اة وفاء نية كأدلإئتماوكذلك التاجر أي المحلات التجارية التي تقبل التعامل بالبطاقة ا  الإئتمانية

قات لية المدنية في مواجهة جهة إصدار البطاؤوتقوم أيضا المس لثمن السلع والخدمات

وم في أن تق يمكنوتأسيسا على ذلك  المسؤوليةالإئتمانية وذلك متى تبث الإخلال المرتب لهذه 

 قد تقوم كماق، العقدية، متى تم الإخلال بالتزام أساسه الإتفا المسؤوليةمواجهة جهة الإصدار 

 وذلك متى نتج إخلالا بالتزام قانوني. التقصيرية، المسؤوليةأيضا في مواجهته 

وهننو التعنننرا للحننالات التننني تقننوم بموجبهنننا  مننن هننننا يتضنن  الهننندس مننن الدراسنننة،

خصني  تضرورة  إصدار البطاقات الإئتمانية. ونذكر من بين النتائج: مدنية لجهةال المسؤولية

در مسنئولية مصن الجزائري يحندد الحنالات التني تقنوم بهنا باب أو فصل بموجب القانون المدني

 البطاقات الإئتمانية.

 المدنية، جهة الإصدار، البطاقات الإئتمانية. المسؤوليةكلمات مفتاحية: 

Abstract: In addition to the civil liability that arises in the face of 

the legal bearer of the credit card, as well as the merchant, i.e. 

shops that accept the credit card transaction as a fulfillment of the 

price of goods and services, the civil liability is also faced in the 
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face of the credit card issuing authority, whenever the broadcast of 

the breach of this responsibility is established and based on that, it 

can be based In the face of the issuing authority, contractual 

responsibility, when an obligation based on the agreement has 

been breached, and you may also face a default liability, when that 

results in a violation of a legal obligation. 

Hence, the aim of the study is clear, which is exposure to the cases in 

which civil liability is exercised in terms of issuing credit cards. Among 

the results, we mention: The necessity of allocating a chapter or chapter 

according to the Algerian civil law that specifies the cases carried out 

by the credit card issuer. 

Keywords: Civil Liability; Issuer; Credit Cards. 
 

 

 bechar.dz-benagui.soufiane@univيميل: ، الإبن نقي سفيان: المؤلف المرسل -1

  مقدمة :

صنيع ا بتتعد جهة إصدار البطاقات الإئتمانية هي الهيئة المخول لها قانون

نقدي ب الهذا النوع من البطاقات وذلك بغرا إستعمالها في القيام بعمليات السح

محلات ة الو القيام بعمليات الوفاء لفائدعبر الماكينات المخصصة لهذا الغرا، أ

السحب  )تين التجارية التي تتعامل بهذا النوع من أدوات السداد، لكن هذين العملي

 لها. شرعيوالوفاء( يكون بحسب نوع البطاقة الإئتمانية المتوفرة لدى الحامل ال

نود ومن ناحية أخرى فإن جهة إصدار هذه البطاقات ملزمة بالتقيد بالب

نها قائم بيد الاردة في الإتفاق المنشئ للعقد القائم بينها وبين العميل أو العقالو

ب وبين التاجر، ومتى حدث أي إخلال بشأن هذه البنود فإنه لا محال تترت

 بنوعيها )العقدية والتقصيرية ( في مواجهة جهة الإصدار. المسؤولية

قد تتشكل  من هنا تبدو الأهمية في تسليط الضوء على المسائل التي

المدنية في مواجهة البنك.و يتض  الهدس من الدراسة في  المسؤوليةبموجبها 
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المدنية لجهة إصدار البطاقات  المسؤوليةتحليل هذه للحالات التي تقوم بموجبها 

الإئتمانية، حتى تتوض  لمستخدم هذه البطاقات وكذلك التاجر المتدخل في هذه 

 اظا على حقوقهم من الضياع.العملية، هذه الحالات وذلك كله حف

وعليه يطرح التساؤل الذي مفاده: ماهي الحالات التي تستوجب قيام 

 المدنية في مواجهة جهة إصدار البطاقات الإئتمانية؟ المسؤولية

 والتعرا لكل هذه المسائل يقتضي منا إتباع التقسييم التالي:

 إصدار البطاقات الإئتمانيةالعقدية لجهة  المسؤولية .1

 إصدار البطاقات الإئتمانية  التقصيرية لجهة المسؤولية .2

 المسؤولية العقدية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية .1

ا طرقنإرتأينا أن تتم دراسة هذا المطلب من خلال الفروع الآتية: حيث ت

ر لمصدلإلتزامات المصدر العامة تجاه العميل )الفرع الأول(، ثم التزامات ا

حد من ة للتاجر)الفرع الثاني(، مع دراسة التزامات المصدر الخاصالعامة تجاه ال

ن مفاء الإستعمالات غير المشروعة للبطاقة )الفرع الثالث(، وأخيرا شرط الإع

 المسؤولية أو تحديدها)الفرع الرابع(.

 التزامات المصدر العامة تجاه العميل 1.1

 ك في مواجهةنحدد في هذا الفرع بعا الإلتزامات المفروضة على البن

 العميل صاحب البطاقة الإئتمانية.

  التزام البنك بتسليم البطاقة لفائدة العميل .1.1.1

يتوض  هذا الإلتزام في قيام جهة إصدار البطاقة الإئتمانية بتسليم هذه 

الأخيرة لصال   الحامل الشرعي للبطاقة بالإضافة إلى تمكينه من استعمالها عن 

م البطاقة الإئتمانية دون تفعيل يؤدي إلى إلحاق الضرر طريق تفعيلها، لأن تسلي

بالعميل خاصة إذا استخدمها خارج البلاد، ففي الطعن المرفوع أمام المحكمة 

العليا أقام أحد العملاء دعوى ضد أحد البنوك يلزمه فيها بتعويا الضرر الذي 

خير في إجازة لحق به عندما لم يقم البنك بتفعيل بطاقة العميل عندما كان هذا الأ

بماليزيا فلم تؤيد محكمتا الموضوع ) الدرجة الأولى والثانية( الدعوى لكن 
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المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الإستئناس لتحديد 

التعويا الملائم بعدما تبين لها خطأ البنك والمتمثل في إيقاس عمل البطاقة 

عي بحجة أن البنك كان يمارس حقه الإئتمانية دون سابق إنذار للحامل الشر

 لعميل مما ألحق بهذا الأخير ضرراإستنادا إلى البنود المتفق عليها مع ا

والملاحظ أن بعا البنوك لا تنتبه لذلك فلا تقوم بتشغيل البطاقة الإئتمانية  مما 

 المسؤوليةيحول دون إستخدامها من طرس صاحبها، فتقع تحت طائلة 

  (1)العقدية.

 لتزام البنك بسداد قيمة المقتنيات التي أجراها العميلا .2.1.1

ا ي رتبهالت يتمثل هذا الإلتزام في قيام جهة الإصدار بالوفاء بقيمة الديون 

ة واجهحامل البطاقة بحيث يكون البنك هنا في موضع الضامن لهذه الديون في م

لتي ت انياالتاجر)المحلات التجارية التي تتعامل بالبطاقة(، ودفع قيمة المقت

 عميلوال ي المتفق عليه بين البنكأجراها العميل يكون في حدود السقس الإئتمان

 يجوزفحيث أنه إذا تجاوز حامل البطاقة هذا السقس الإئتماني المتفق عليه، 

م ة عدللبنك الرجوع على هذا العميل لاستخلا  الفروقات المتجاوزة، وفي حال

ن لك متماني الممنوح للعميل، فيستخل  ذورود الإتفاق على تحديد السقس الإئ

و الشرط الخا  بفت  الإعتماد لحامل البطاقة حيث يكون مبلغ الإعتماد ه

 (2)الغطاء المسموح به لحامل البطاقة كي يتعامل بمقتضاه.

و إذا أخل البنك بهذا الإلتزام ونتج عن ذلك ضرر للحامل الشرعي 

قبل التاجر، أو فوت فرصة أو  للبطاقة والتاجر، كتعرا البطاقة للحجز من

صفقة معينة للتاجر كان يعتمد في إبرامها على رصيده، فهنا تقوم مسئولية البنك 

العقدية وبالتالي فإن إخلال الجهة المصدرة للبطاقة لواجبها في السداد هو إخلالا 

العقدية حيث  المسؤوليةبالتزام تعاقدي ويقع على صاحب البطاقة إثبات عناصر 

بإثبات خطأ البنك، بحيث لا يكون إخلالها بالوفاء مرتكزا على مبرر من يلتزم 

الواقع أو القانون كما لو خالس صاحب البطاقة الشرط المتضمن عدم تجاوز 
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الإئتمان الممنوح له بموجب البطاقة، فهنا لا يقوم عنصر الخطأ تجاه البنك كما 

 (3)أنه لا يلزم بالسداد لفائدة التاجر.

 قوم البنك بإرسال كشف حساب شهري لصاحب البطاقةأن ي .3.1.1

لة من الشروط الخاصة بحم 30وهذا الإلتزام ورد الن  عليه في البند 

 لرغمابطاقة فيزا الإئتمانية الصادرة عن بنك القاهرة عمان، حيث ن : "على 

ى أعلاه يرسل )البنك( كشس الحساب بصورة دورية إل 29مما جاء في البند 

 لبنكلبطاقة( المبين في هذه الشروط والأحكام، ما لم يستلم اعنوان)حامل ا

من  اعتراضا خطيا على أي من مفردات الكشس المذكور خلال مدة ثلاثين يوما

تاريخ الكشس، يعتبر حامل البطاقة مقرا بصحة رصيد الحساب. هذا ومن 

 ذلكوالمتفق عليه أن المبالغ المعترا عليها تبقى مقيدة على حساب العميل 

سب حميل لحين قيام البنك باسترداد المبالغ المعترا عليها إذا ثبتت شكوى الع

تقارب  منيةتعليمات الفيزا العالمية والتي يعلم العميل أنها قد تصل إلى فترة ز

    (4)( يوما على الأقل".180)

وهذا الإلتزام يتضمن العمليات التي قام بها الحامل الشرعي للبطاقة 

يرة والتي سددها البنك للتاجر وقيدت في الحساب المدين بواسطة هذه الأخ

الخا  بالعميل لدى البنك خصما من الإئتمان المقدم له  ويرى الفقه أن هذا 

الكشس يجب أن يكون تفصيليا، متضمنا الصفقات والمقتنيات التي قام بها 

 صاحب البطاقة وأسماء التجار الذين تعامل معهم، والمبلغ المقيد في حسابه

المدين والرصيد المتراكم، والفوائد والرسوم المحتسبة، وعادة ما يتم الإتفاق في 

العقد القائم بين البنك، والعميل على أن يقوم هذا الأخير بإعلام البنك بأي 

معارضة بالكشس في غضون ثلاثين يوما وإلا سقط حقه في الإعتراا، وذلك 

على مخالفة البنك بإرسال ولا يترتب  (5)لضمان إستقرار العمل المصرفي.

كشس حساب البطاقة إلى العميل أي مسئولية، حيث أنه لا يستطيع صاحب 

البطاقة أن يتمسك بعدم التزام البنك من أجل عدم قيامه بسداد قيمة المبالغ التي 

قام بدفعها البنك لفائدة التاجر، أو أن ينازع بعدم إستحقاق أي عمولات أو فوائد 
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ليه، نتيجة عدم قيامه بالتسديد بسبب عدم إرسال الكشس أو غرامات تأخير ع

 (6)إليه.

 ة إلتزام البنك بعدم إفشاء البيانات الخاصة بحامل البطاق .4.1.1

قب تحتوي بطاقة الوفاء أو السحب معلومات مقروءة مثل: )الإسم، والل

الخاصين بالعميل، وتاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة، ورقمها، والمؤسسة 

لا  للبطاقة، كما تحتوي البطاقة على بعا المعلومات السرية التي المصدرة

الحد ة، ويعرفها إلا الحامل وجهة إصدار البطاقة، كالرقم السري الخا  بالبطاق

 نفذةالأقصى المسموح باستعماله سواء للوفاء أو للسحب، وبعا العمليات الم

ات عمليمسئولة عن البالبطاقة، وعن مسئولية جهة الإصدار، فتكون هذه الأخيرة 

ته سيطر وذلك انطلاقا منر في حالة فقد أو سرقة البطاقة المنجزة بواسطة الغي

نع أي ن يمأعلى نظم المعلوماتية، وتملكه الوسائل الفنية التي يمكن له بموجبها 

لبنك ة فاإستخدام جديد للبطاقة، وذلك متى تم إبلاغه عن السرقة أو فقد البطاق

ليماته من خلال نشر المعارضة سواء عن طريق أجهزة يستطيع أن يرسل تع

ال ستعمإالتوزيع الآلي، أو لدى التجار الذين يتعاملون بالبطاقة، وذلك لمنع 

 (7) البطاقة في الدفع.

 التزام البنك بفتح إعتماد لفائدة العميل .5.1.1

 قة قاة على عاتق البنك مصدر البطاوهو من الإلتزامات الأساسية المل

من  سيلةلتزم هذا الأخير بفت  إعتماد لصال  العميل حامل البطاقة بأي وحيث ي

الغ المبوسائل الإئتمان، فيعتبر البنك عندئذ بمثابة المقرا لصاحب البطاقة ب

 (8)التي دفعها البنك لفائدة التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة.

 حالة تضمين العقد شروطا تعسفية .6.1.1

ر البطاقات في الواقع التطبيقي، إلى تضمين العقد قد تعمد جهات إصدا 

القائم بينها وبين الحامل الشرعي للبطاقة أو التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة  

لشروط يمكن أن تكون تعسفية، كحالة إنتفاء مسئولية البنك في حالة وفاة الحامل 

لأخير ء هذا االشرعي عن أي نفقات أو مصروفات نفذها البنك المصدر، أو إعفا
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 ية البنك عن أي خسائر تسببت فيها ن تحمل أي تعويا حيث تنتفي مسئولمـ

عن كافة  المسؤوليةولو بطريقة غير مباشرة للعميل، في حين تحمله كل 

 ( 9)الأضرار التي يمكن أن تترتب عند استخدامه للبطاقة.

ون  المشرع الجزائري على تعريس الشرط التعسفي بموجب القانون 

ي ط تعسففي المادة الثالثة الحالة الخامسة حيث جاء فيها:" ... شر 04/02م رق

خرى كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أ

 (10)من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراس العقد".

ألة مس ، والعميلويعد إدارج الشروط التعسفية في العقد المبرم بين البنك

مات تستوجبها طبيعة عقد الحامل نفسه، نظرا لوجود حالة إحتكار نسبي للخد

ة من زايدالتي تقدمها بطاقات الدفع من قبل جهات محددة يقابل ذلك الحاجة المت

الطرس المذعن لتلك الخدمات، وهذا الوضع يخول جهة إصدار البطاقة 

  (11)حديد شروطه.سيطرتها على العقد حيث تستقل بإعداده وت

 لدفعويلتزم صاحب البطاقة بإثبات خطأ البنك، بحيث لا يكون إخلاله با

ح ي المتاتمانمستندا لمبرر من الواقع  أو القانون كما لو تعدى العميل السقس الإئ

ع على ترف له بموجب البطاقة، أو إنتهاء مدة العقد أو إلغائه، لأن تلك الحالات

نعدم الوفاء وبذلك ينتفي الخطأ في مواجهتها، فتعاتق الجهة المصدرة واجب 

ات معه مسئولية البنك في تحمل التعويا، وعلى كل حال يلتزم العميل بإثب

    (12)العقدية الأخرى. المسؤوليةعناصر 

 التزامات المصدر العامة تجاه التاجر. 2.1

نتولى في هذا الفرع تحديد بعا الإلتزمات التي تفرا على جهة 

 ة.طاقة في مواجهة التجار الذين يتعاملون بالبطاقة الإئتمانيإصدار الب

 الإلتزامات المتعلقة بإنشاء نظام للوفاء بالبطاقة .1.2.1

 قبل التعامل بالبطاقة الإئتمانيةيلتزم البنك بتزويد التاجر أو الجهة التي ت

قق بأجهزة إلكترونية قارئة للشريط المغناطيسي على البطاقة، وذلك من أجل التح
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من سلامة البطاقة، وكذلك معرفة السقس الإئتماني لثمن السلع والخدمات 

 (13)المقدمة.

 فسخ ويترتب عن إخلال جهة الإصدار بهذا الإلتزام، قيام حق التاجر في

، وبالتالي (14)إتفاقية التاجر بعد توجيه إعذار إلى جهة إصدار البطاقة الإئتمانية

 المسؤوليةسارة تلحق به، على أساس يلتزم البنك بتعويا التاجر عن أي خ

 (15)العقدية المتمثلة في عدم تنفيذ العقد.

 الإلتزام بالوفاء إلى التاجر .2.2.1

رعي الش يلتزم البنك مصدر البطاقة بدفع قيمة المقتنيات التي قام بها الحامل

 بحقا حس ل لاللبطاقة للتاجر الذي قبل التعامل بالبطاقة في الوفاء ومطالبة العمي

وح ن المسمئتماالإتفاق المنعقد بين البنك والتاجر إذا ما فاقت قيمة المقتنيات الإ

احب به والمحدد بموجب بنود الإتفاق أو رصيده لدى البنك، فإذا ما اتبع ص

 التزام وهو البطاقة والتاجر شروط إستعماله للبطاقة التزم البنك بالوفاء للتاجر

  لعميلاالبطاقة والعميل، ولا تؤثر وفاة مباشر ومستقل عن العلاقة بين مصدر 

لبنك ام اأو سرقة أو فقد البطاقة من صاحبها، بعد تعامله مع التاجر، على التز

 ـزام الت بالدفع لفائدة التاجـر، لأن التـزام الجهـة المصـدرة للبطـاقـة هـو

 (16)مباشرا بمقتضى العلاقة التعاقدية التي تربطه بالتاجر.

 فاء المصدر من الإلتزام بالوفاء للتاجرحالات إع .3.2.1

 عدم حصول التاجر على التفويض -

يستعمل  نفرق بين التاجر الذي يستعمل جهاز البيع اليدوي والتاجر الذي 

ففي  ر الذي يستعمل جهاز البيع اليدويفبالنسبة إلى التاججهاز البيع الإلكتروني 

)صفر( ويجب الحصول على  هذه الحالة يكون السقس الإئتماني المسموح به هو

تفويا من البنك مصدر البطاقة لكل عملية مهما كانت قيمتها ويلتزم التاجر 

بضرورة ذكر رقم التفويا الذي يحصل عليه في الخانة المخصصة على 

لذا  للتاجرالفاتورة، ويكون هذا التفويا بمثابة التزام صادر عن البنك بالدفع 

 إنه لا يلتزم البنك بسداد قيمتهاة من المصدر فأي فاتورة لا تتضمن موافقة مسبق
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     بالإتصال مع وكيل الدفع المعتمد وهذه الموافقة تتم أولا عن طريق الهاتس

أو مركز الإذن، ويتم تأكيد هذا التفويا بعد ذلك كتابيا، أما التاجر الذي يستخدم 

     الشراء  يحدد إذا كانت قيمة عمليةجهاز البيع اليدوي فإن الجهاز هو الذي 

أو تقديم الخدمة ضمن سقس البطاقة من عدمه، أما إذا طلب صاحب البطاقة 

 (17)تجاوز سقفها المسموح به، فعليه أن يحصل على تفويا من البنك المصدر.

 إذا نظمت الفاتورة بطريقة خاطئة -

لعميل ها ايقع على عاتق التاجر إلتزام يتوض  في إثبات العملية التي قام ب

طين مرتبوذج الفاتورة التي قام المصدر بطبعها وتوزيعها على التجار العلى نم

لء ممعه على قبول بطاقته في الوفاء، فإذا حدث إخلال بهذا الإلتزام بعد 

يحق نك فالفاتورة أو قام بإرسال نموذج مختلس عن النماذج المقررة من قبل الب

 (18)لهذا الأخير أن يمتنع عن الوفاء لفائدة التاجر.

 بطاقةعة للالتزامات المصدر الخاصة للحد من الإستعمالات غير المشرو .3.1 

نبين في هذا الفرع الإلتزامات المفروضة على جهة إصدار البطاقة 

 الإئتمانية للحد من الإستعمالات غير المشروعة للبطاقة.

 التزام جهة إصدار البطاقة بالرقابة على التوقيع  .1.3.1

إذا أخل هذا الأخير باتخاذ إجراءات الرقابة على تنعقد مسئولية البنك 

صحة التوقيع، خاصة في حالة ضياع أو سرقة البطاقة والتهرب أو التمسك من 

ذلك بعدم تمكنه من عملية الرقابة خاصة في ظل وسائل الإتصال الحديثة التي 

تؤدي إلى الوفاء بقيمة النفقات دون تغيير في البيانات المتضمنة في الكشوس 

لواردة من التاجر الذي يتعامل بالبطاقات، وفي هذا الصدد أكدت محكمة ا

( على أن إلتزام البنك بمضاهاة التوقيع وذلك في قضية تعرا باريسإستئناس )

فيها أحد العملاء لدى أحد البنوك لسرقة شملت حافظة أوراقه التي كانت تحتوي 

لبطاقة الزرقاء على بطاقته الشخصية ورخصة القيادة ودفتر الشيكات وا

المسلمين إليه من قبل البنك، مقررة بأن هذا الإلتزام هو أحد الإلتزامات 
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المفروضة تعاقديا على المصدر ووسيلة من وسائل الوقاية من الإستخدام المنافي 

  (19)للقانون لا يمكن إغفالها.

 التزام المصدر بنشر المعارضة. 2.3.1 

بطاقة ة اليه إخطار يتعلق بفقد أو سرقإذا قام الحامل الشرعي للبطاقة بتوج

كل لسبة الإئتمانية فينجم عن قيامه بهذا الإجراء إعفاءه من أي مسئولية بالن

نشر بقوم يالعمليات المنجزة بعد التبليغ، ومن ناحية أخرى ينبغي على البنك أن 

 ميلطاقة والرقم السري من طرس العالمعارضة عند إخطاره بفقد أو سرقة الب

لسري، الرقم أو سرقة البطاقة فقط دون اا قام العميل بالتبليغ عن فقد ه إذذلك أن

م يطلب ذا لإفهنا لا يعد البنك مقترفا لأي خطأ إذا لم يبادر بنشر المعارضة، أو 

ستخدام إمنع من العميل رقمه السري، أو إذا لم يقم بمحو ماكينات التوزيع الآلي ل

قم الر ذه الماكينات يقتضي ضرورة معرفةالبطاقة، لأن استعمال البطاقة عبر ه

جوز له لا يالسري، وعليه إذا لم يقم العميل بإبلاغ البنك عن فقد الرقم السري ف

حو مأن يحتج على البنك عند عدم قيام هذا الأخير بنشر المعارضة أو بعدم 

عن  وليةالمسؤبرمجة أجهزة التوزيع الآلي وتكون النتيجة التزام العميل بتحمل 

 (20)مليات المنجزة من طرس الغير رغم المعارضة الناقصة.الع

بل قمن  نشير هنا إلى أن التزام البنك بمنع إستعمال البطاقة بعد إبلاغه

وذلك  الحامل الشرعي لها بحالة السرقة أو الضياع هو التزام بتحقيق نتيجة،

م لزنظرا لطبيعة العمل المصرفي المرتبط بالتعامل بموجب البطاقة، وأنه م

ل كملك بحمايتها من الإستعمالات غير القانونية، ومن أجل ذلك يجب عليه أن ي

 (21)الأجهزة الإلكترونية والوسائل التي تمكنه من تجسيد ذلك.

 أو تحديدها  المسؤوليةشرط الإعفاء من  .4.1

نحو وذلك على ال المسؤوليةنتولى في هذا الفرع ذكر حالات الإعفاء من 

 التالي.

 العقدية المسؤوليةدأ العام لشرط الإعفاء من المب .1.4.1
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ادوا ا أريقوم إبرام العقد على حرية أطراس العلاقة التعاقدية في إنشاء م

من  106من التزامات وتقرير ما أرادوا من الحقوق. وهذا طبقا لن  المادة 

جوز لا يالقانون المدني الجزائري حيث نصت على: " العقد شريعة المتعاقدين، ف

  (22)ون".ن، أو للأسباب التي يقررها القانلا باتفاق الطرفيولا تعديله إ نقضه

ما  واستنادا على ذلك ينبغي على أطراس العلاقة التعاقدية أن ينفذوا

 الثانيةوالفقرة الأولى  107مادة تضمنه العقد وبحسن نية. وذلك تطبيقا لن  ال

ليه عبقا لما اشتمل من القانون المدني حيث جاء فيها:" يجب تنفيذ العقد ط

ناول ل يتبوبحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، 

ة أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرس والعدالة، بحسب طبيع

   (23)الإلتزام".

ق من القانون المدني الجزائري: " يجوز الإتفا 178/01تن  المادة  

جوز ي. وكذلك  تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة على أن يتحمل المدين

امه الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتز

ن أدين التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للم

 من قعالناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي ي المسؤوليةيشترط إعفاءه من 

أشخا  يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من 

  (24)الناجمة عن العمل الإجرامي". المسؤولية

ن من لمديفالن  القانوني جاء واضحا في فقرته الثانية على إمكانية إعفاء ا

 ت.لحالااأية مسئولية تنجم عن عدم تنفيذه للإلتزامه التعاقدي، باستثناء بعا 

سبب بالعقدية  المسؤوليةالإستثناء على مبدأ جواز الإعفاء من  .2.4.1

 الإستعمال غير المشروع للبطاقة   

العقدية  المسؤوليةإذا كان القانون المدني الجزائري قد أجاز الإعفاء من 

أو تحديدها، فإنه قد استثنى من هذا المبدأ حالتي الغش والخطأ الجسيم، وتطبيق 

العقدية المترتبة عن  المسؤوليةاشترط إعفاءه من  ذلك على المصدر الذي

الإستعمال غير المشروع للبطاقة، يتوض  في أنه إذا لم يبادر هو أو موظفوه 
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طرس بمنع التعامل بالبطاقة المسروقة أو المفقودة المبلغ عنها شفويا من 

قبل تقديم التبليغ الكتابي بغرا إلحاق الأذى بالعميل، أو  صاحبها الحقيقي 

 أهمل في ذلك، فإنه يكون قد إرتكب غشا في الحالة الأولى 

ة لحالاوخطأ جسيما لا يتناسب مع واجب إتخاذ الحيطة والحذر الملقى عليه في 

 (  25)الثانية.

 المسؤولية التقصيرية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية .2

 ونيالعقدية التي تترتب عن الإستخدام غير القان المسؤوليةإلى جانب 

 يةالمسؤولتنعقد أيضا ية وهذا في مواجهة جهة الإصدار،للبطاقات الإئتمان

 خلالالتقصيرية للبنوك المصدرة للبطاقات الإئتمانية وهذا في حالة تحقق إ

يث حية: بواجب قانوني وعليه إرتأينا دراسة هذا المطلب من خلال الفروع التال

 ول( لتقصيرية )الفرع الأالإصدار اتطرقنا إلى السمة الخاصة لمسئولية جهة 

 (في مواجهة المصدر)الفرع الثاني التقصيرية المسؤوليةمع دراسة حالات 

 التقصيرية )الفرع الثالث(. المسؤوليةوأخيرا الإعفاء من 

 السمة الخاصة لمسئولية جهة الإصدار التقصيرية .1.2.2

التقصيرية في مواجهة البنك المصدر للبطاقة عن  المسؤوليةتتحقق 

لإستعمال غير المشروع لها حتى وإن لم يصدر عنه فعل ضار، أو عن تابعيه، ا

وحتى في حالة عدم صدور أي خطأ عنه أو تقصير أو إهمال، وذلك تجسيدا 

لفكرة مخاطر المهنة. وهذا ما أخذ به القضاء الأردني، حيث أصدرت محكمة 

) يعد البنك النقا عدة قرارات، تؤكد فيها فكرة مخاطر المهنة، فنصت على: 

مهملا ومسئولا عن إهماله وتقصيره لعدم إتخاذ الحيطة والحذر عند صرس 

الشيكات المزورة إذا لم يرتكب المدعي أي خطأ ولم تصدر الشيكات عنه ولا 

من قانون التجارة فإن الوفاء بقيمة تلك  270علم له بها، وعملا بأحكام المادة 

إليه، وبالتالي فإن تبعية الوفاء  الشيكات المزورة لا حجية له على من نسب

بقيمته تقع على عاتق البنك المسحوب عليه مهما بلغت درجة إتقان التزوير 

باعتبار أن ذلك من مخاطر المهنة(. ويتجه بعا فقهاء القانون الفرنسي إلى أن 
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تحديد مسئولية البنك التقصيرية ترجع إلى فكرة النشاط الضار بالغير، أو عنصر 

عية في إصدار البطاقة حيث ترتكز هذه الفكرة على معطيات محددة عدم المشرو

قوامها أن مساس الإستعمال غير المشروع للبطاقة بحقوق الغير لا يعود سببه 

إلى البطاقة ذاتها، وإنما يأتي هذا المساس بحقوق الغير، بسبب تصرس الشخ  

لحالة هو عدم في هذه ا المسؤوليةالمتمثل في إساءة إستعمال البطاقة ومناط 

إتخاذ الحيطة والتبصر اللازمين في إصدار البطاقة لشخ  قام باستعمالها 

بطريقة غير قانونية، وألحق الأذى بالغير، أو في عدم حماية البطاقة الصادرة 

  ( 26)عنه من الإساءة في الإستعمال أو التزوير.

 صدارالتقصيرية لجهة الإ المسؤوليةالحالات التي تستوجب قيام  .2.2.2

 المسؤوليةنتولى في هذا الفرع تحديد الحالات التي تستوجب قيام 

 التقصيرية للبنك )جهة إصدار البطاقة الإئتمانية(.

حامل اة الالوفاء بقيمة العمليات التي تتم بعد إعلام البنك بوف .1.2.2.2

 الشرعي للبطاقة

امل الح، ونظرا لأن الرابطة القائمة بين البنك مصدر البطاقة الإئتمانية

ند ئي عالشرعي لها ترتكز على الإعتبار الشخصي فإن البطاقة تنتهي بشكل تلقا

الوفاء وم بوفاة حاملها الشرعي، وتنعقد مسئولية البنك في حدود المبالغ التي يق

ى ك علبها والتعويا عن الأضرار التي تلحق بالورثة من جراء هذا الوفاء وذل

  اس البنك خطأ في حقهم ينجم عنه إنقاالتقصيرية لاقتر المسؤوليةأساس 

حامل ن الحقوقهم في التركة، وقد تضمن الجهة المصدرة للبطاقة العقد القائم بي

 ددةفي حالات مح المسؤوليةالشرعي للبطاقة والتاجر شرط يقضي بإعفائها من 

 ويرى جانب من الفقه أن هذا الشرط هو حق البنك ويلتزم الحامل الشرعي

حالة  و فيجر به إلا في حالة إثبات العميل الغش من جانب الغير أللبطاقة والتا

   (27)الخطأ الجسيم.

 إستخدام البطاقة من قبل الغير قبل سريان عقد الحامل .2.2.2.2
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ا م هذإن العقد الذي يربط البنك بالحامل الشرعي يكون قائما عند استلا

 قدجود للعلا وملها الشرعي فة لحاالأخير لبطاقته، وبالتالي فإنه قبل تسليم البطاق

 يريةالتقص المسؤوليةوأي استعمال للبطاقة خلال هذه الفترة ينجم عنه تحقق 

 (28)للبنك عن أي أضرار تلحق بطالب البطاقة.

 ة منفردمدى مساءلة البنك عن فسخ العقد أو تعديله بإرداته ال .3.2.2.2

درة مانية الصامن الشروط الخاصة بحملة بطاقة فيزا الإئت 23ن  البند 

ي أي ها فعن بنك القاهرة عمان على: "... ويكون له الصلاحية المطلقة في إلغائ

        وقت من الأوقات دون إبداء أية أسباب ودون الحاجة إلى توجيه إشعار 

 (29)أو إخطار مسبق... ".

تعديله  أن تقوم بفسخ العقد أو 23فيحق لجهة الإصدار وانطلاقا من البند 

امل حقها طالما أنه منصو  عليه في العقد القائم بينها وبين الح فهذا من

ام الشرعي، زيادة على ذلك قبول صاحب البطاقة وموافقته على ذلك عند إبر

 (30)العقد بإرادته.

ويتجه رأي آخر بالقول أن للحامل الحق في مطالبة جهة الإصدار 

 يشكل هذا الفعل لابالتعويا عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا الفسخ، وإن 

 بالتالية، والتزاما تعاقديا، وإنما هو حق استخدمته الجهة المصدرة بطريقة تعسفي

 (31)التقصيرية. المسؤوليةفمطالبة العميل بالتعويا يكون على أساس 

 مسئولية المصدر بعد انتهاء العقد .4.2.2.2

لى: ع CPAمن إتفاقية عقد الحامل لبطاقة فيزا الدولية  1.4تن  المادة 

ه ى وج" البطاقة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويذكر تاريخ الإستحقاق عل

 (32)البطاقة.

ويتباين التاريخ الذي يعد فيه عقد الحامل منتهيا حسب كل حالة، فإذا كان 

إنتهاء العقد يرجع إلى إنتهاء مدة سريان مفعول البطاقة، فيعتبر العقد منتهيا 

صلاحية البطاقة، إذا بادر الحامل الشرعي بإخطار بانتهاء آخر يوم من أيام 

جهة إصدار البطاقة بعدم رغبته بتجديد العقد، أما إذا لم يقم العميل بذلك فإن 
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العقد يتجدد بطريقة تلقائية، وإذا ن  العقد على انتهاء العقد بحدوث واقعة 

يخ تحقق محددة كالوفاة، أو شهر الإفلاس أو العجز فيعتبر العقد منتهيا من تار

هذه الحادثة، أما إذا ربط المصدر إنتهاء العقد بإرادته الخاصة فيعتبر العقد 

منتهيا متى قرر هو ذلك. وإذا قام البنك بسداد فواتير تم تحريرها بناء على 

استعمال غير مشروع للبطاقة بعد انتهاء عقد الحامل، تترتب مسئولية البنك 

  (33)الطرفين لم يعد له وجود.التقصيرية، ذلك أن العقد القائم بين 

 مسئولية المصدر عن أفعال تابعيه 5.2.2.2

 المعدل والمتمم للأمر رقم 05/10من القانون رقم  136تن  المادة 

عن  " يكون المتبوع مسؤولا المتضمن القانون المدني الجزائري على: 75/58

      ظيفته  ة وتأدي الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة

 أو بسببها أو بمناسبتها".

ان تى كموتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه 

 (34) ". هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع

قم المعدل والمتمم للأمر ر 05/10من القانون رقم  137و تن  المادة 

لى " للمتبوع حق الرجوع ع المتضمن القانون المدني الجزائري على: 75/58

 (35)تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما".

بوع ( يتض  بأن مسئولية المت136إنطلاقا من الن  سالس الذكر)المادة 

         تتحقق إذا سبب تابعه ضررا متى كان في حالة تأدية وظيفته أو بسببها 

 أو بمناسبتها.

وذلك  أن يرجع على تابعهأنه يستطيع المتبوع  137كما يتبين من المادة 

 إذا ارتكب خطأ جسيما.

ير ولقيام مسئولية المصدر للبطاقة باعتباره متبوعا عن الإستعمال غ

 المشروع للبطاقة الذي يصدر من تابعه يشترط تحقق مايلي:
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درا وجود علاقة التبعية، أن يكون الإستعمال غير المشروع للبطاقة صا

ظيفته ية والمشروع للبطاقة صادرا أثناء تأد من التابع، أن يكون الإستعمال غير

   ( 36)أو بسببها أو بمناسبتها.

 التقصيرية المسؤوليةالإعفاء من  .3.2.2

ئز ير جاالتقصيرية أو التخفيس منها غ المسؤوليةالإتفاق على الإعفاء من 

كام ت كأحالتقصيرية من النظام العام، فهي ليس المسؤوليةوتعليل ذلك أن أحكام 

ذن العقدية التي تكون ناتجة عن حرية طرفي العقد، فلا يجوز إ وليةالمسؤ

 (37)التقصيرية أو التخفيس منها. المسؤوليةالإتفاق على الإعفاء من 

 ة صيريالتق المسؤوليةالإعفاء من  وننوه هنا أنه ينبغي التفرقة بين شرط

 من اءأو تحديدها قبل تحقق مسئولية المدين أو بعدها، فالاتفاق على الإعف

ن لمدياالتقصيرية أو تحديدها أو التخفيس منها قبل تحقق مسئولية  المسؤولية

حقق عد تغير جائز إطلاقا، لأنه مرتبط بالنظام العام، أما إذا كان الإتفاق ب

تي لا ل الفإنه يكون جائزا، لأنه بمثابة صل  والصل  جائز في المسائ المسؤولية

    (38)تعتبر من النظام العام

در فعل من مصدر البطاقة نتج عنه ضرر بسبب الإستعمال غير فلو ص

ر لمصدالمشروع للبطاقة، وقامت مسئوليته التقصيرية، جاز للمحكمة أن تعفي ا

  (39)من التعويا أو جزء منه.

 الخاتمة:

نستنتج من خلال ما سبق التطرق إليه في ثنايا هذه الدراسة، أن قد تقوم 

هة إصدار البطاقات الإئتمانية وذلك متى تحقق المدنية في مواجهة ج المسؤولية

العقدية  المسؤوليةالإخلال الموجب لذلك، فقد تتحقق في مواجهة جهة الإصدار 

وذلك متى تم تحقق الإخلال بالتزام تفرضه العلاقة التعاقدية، أي عدم التقيد بأحد 

انية والحامل البنود التي يفرضها الإتفاق القائم بين البنك المصدر للبطاقة الإئتم

الشرعي للبطاقة الإئتمانية، أو الإخلال بأحد البنود التي يفرضها الإتفاق 
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الحاصل بين البنك والتاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة الإئتمانية كأداة لوفاء ثمن 

 السلع والخدمات التي تحصل عليها العميل.

 ومن النتائج المتوصل إليها:

نية نوك وجهات إصدار البطاقات الإئتمانشر الوعي لدى كل موظفي الب -

 ضوء وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وأيام دراسية يكون الغرا منها تسليط ال

 المدنية في مواجهتهم. المسؤوليةعلى لحالات التي قد ترتب بموجبها 

 تكوين رجال قانون ) محامون وقضاة( متخصصين في هذا المجال. -

 بعا الإقتراحات:

مشنننرع أن ينننن  علنننى الحنننالات التننني تتحقنننق بموجبهنننا علنننى ال نقتنننرح -

تحقنق  المدنية في مواجهة جهة إصدار البطاقات الإئتمانية، وذلنك متنى المسؤولية

 ليةالمسننؤو، مننع تبيننان الحننالات التنني تقننوم بهننا المسننؤوليةالإخننلال المقننرر لهننذه 

ل لاتقصنيرية، وذلننك منن خننال المسنؤوليةالعقدينة، وكنذا الحننالات التني تننجم عنهننا 

 أو فصل بموجب نصو  القانون المدني الجزائري.تخصي  باب 

   التهميش و الإحالات : 

 
  مصر ،العمليات البنكية ومسؤولية البنك المدنية (،2015)،خليفة بن محمد الحضرمي (1)

 .189،  188،   .دار الفكر والقانون
بطاقات الإئتمان )النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية  (،2011)معادي أسعد صوالحة، (2)

 .91،   المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ،والأمنية )دراسة مقارنة(
 المسؤوليةالإستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان ) (،2008)كميت طالب البغدادي، (3)

 .231، 229  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الجزائية والمدنية(
 .251المرجع سابق،    ،كميت طالب البغدادي (4)
ة لنظام بطاقات نحو نظرية عام ،2003مايو 10/12نزيه محمد الصادق المهدي، (5)

  انونة والقبحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعالإئتمان من الوجهة القانونية، 

لعربية رات االمجلد الثاني، كلية الشريعة والقانون، وغرفة صناعة وتجارة دبي، جامعة الإما

 .787،    المتحدة
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ستخدام غير المشروع لبطاقات المسؤولية المدنية عن الإ (،2010)أمجد حمدان الجهني، (6)

 .293،   دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، الدفع الإلكتروني
الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الإئتمان الممغنطة  (،2003)جميل عبد الباقي الصغير، (7)

 .082   ،دار النهضة العربية ، القاهرة،)دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري(
 .787المرجع السابق،    ،نزيه محمد الصادق المهدي( 8)
 .231،  230المرجع السابق،    ،كميت طالب البغدادي( 9)
يونيو  23الموافق لـــ  1425جمادى الأولى عام  5، المؤرخ في04/02القانون ( 10)

ية ور، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية للجمه2004

لمعدل . ا04   41، العدد 2004يونيو  27الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 

 والمتمم.
النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر  (،2016) حوالس عبد الصمد، (11)

 .751،   دار الجامعة الجديدة  ،الإسكندرية ،)دراسة مقارنة(
 .752،  751نفس المرجع،   (12)
المسائل القانونية التي تثيرها العلاقة الناشئة عن  ،2003مايو  10/12 سعد محمد سعد، (13)

عمال بحث مقدم لمؤتمر الأإستخدام بطاقة الإئتمان من الجهة مصدرة البطاقة والتاجر 

ة صناعة كلية الشريعة والقانون، وغرف، الثاني المصرفية بين الشريعة والقانون، المجلد

 .804،   جامعة الإمارات العربية المتحدةوتجارة دبي 
على:"  في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوس  58 /75من الأمر  119تن  المادة ( 14)

 لعقد أوفيذ اأحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتن

جلا مدين أويجوز للقاضي أن يمن  الفسخه، مع التعويا في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك. 

همية حسب الظروس، كما يجوز له أن يرفا الفسخ إذا كان مالم يوس به المدين قليل الأ

ضان عام رم 20، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  119بالنسبة إلى كامل الإلتزامات". المادة 

ة يدة الرسميالمتضمن القانون المدني، الجر 1975سبتمبر سنة  26الموافق لــ  1395

عدد ، ال1395رمضان عام  24للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 

78   ،996. 
 .298المرجع السابق،    ،أمجد حمدان الجهني( 15)
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بحث الوجهة القانونية لبطاقات الإئتمان،  ،2003مايو 10/12 ثناء أحمد محمد المغربي، (16)

 القانونوشريعة المجلد الثالث، كلية ال بين الشريعة والقانون، مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية

 .958   ،وغرفة صناعة وتجارة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة
 .301،  300المرجع السابق،    ،أمجد حمدان الجهني( 17)
 .301نفس المرجع،   (  18)
 .401المرجع السابق،    ،معادي أسعد صوالحة( 19)
 .209المرجع السابق،    ،الباقي الصغيرجميل عبد ( 20)
 .308المرجع السابق،    ،حمدان الجهني أمجد( 21)
 .995، المتضمن القانون المدني الجزائري،   75/58من الأمر رقم  106المادة ( 22)
 .995، المتضمن القانون المدني الجزائري،   58 /75من الأمر رقم  107المادة ( 23)
   999، المتضمن القانون المدني الجزائري،  75/58رقم  من الأمر 178المادة ( 24)

1000. 
 .312،  311المرجع السابق،   ،أمجد حمدان الجهني( 25)
 .315،  313نفس المرجع،   ( 26)
التنظيم القانوني لبطاقات  (،2011)،عقيل مجيد كاظم الحمادي وعدنان هاشم جواد(27)

 .134  ، امعة كربلاءالعدد الأول، ج ،الإئتمان، مجلة رسالة الحقوق
 .315أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق،   ( 28)
 .249المرجع السابق،    ،كميت طالب البغدادي( 29)
 .233نفس المرجع،    (30)
 .752المرجع السابق،    ،حوالس عبد الصمد( 31)
 .658(،   1) نفس المرجع، هامش رقم (32)
 .831المرجع السابق،    ،أمجد حمدان الجهني( 33)
الموافق  1426جمادى الأولى عام  13، المؤرخ في 05/10القانون رقم  136المادة ( 34)

رمضان  20المؤرخ في  75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  2005يونيو سنة  20لــــ 

 المتممون القانون المدني المعدل والمتضم 1975سبتمبر سنة  26الموافق لـــــ  1395عام

يو سنة يون 26الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في  الجريدة الرسمية للجمهورية

 .24،   44، العدد 2005
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، المتضمن 75/58المعدل والمتمم للأمر رقم  05/10من القانون رقم  137المادة ( 35)

 .24القانون المدني الجزائري،   
 .319المرجع السابق،    ،أمجد حمدان الجهني( 36)
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية  (،1952)،عبد الرزاق أحمد السنهوري(37)

 .980،   دار النهضة العربية، القاهرة ،الإلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام(
 .320المرجع السابق ،   ،أمجد حمدان الجهني( 38)
 .321،  320نفس المرجع،   ( 39)

 قائمة المراجع:

 لمؤلفاتا : 

بطاقات ؤولية المدنية عن الإستخدام غير المشروع لالمس (،2010)أمجد حمدان الجهني، -1

 .ة للنشر والتوزيع والطباعةدار المسير، عمان ، الدفع الإلكتروني

 مان الممغنطةالحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الإئت (،2003)جميل عبد الباقي الصغير، -2

 .ة العربيةدار النهض ، القاهرة،)دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري(

جزائر النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في ال (،2016) حوالس عبد الصمد، -3

 .دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،)دراسة مقارنة(

  صرم ،العمليات البنكية ومسؤولية البنك المدنية (،2015)،خليفة بن محمد الحضرمي -4

 .دار الفكر والقانون

نظرية الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ) (،1952)السنهوري، عبد الرزاق أحمد -5

 .دار النهضة العربية، القاهرة ،الإلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام(

 وليةالمسؤالإستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان ) (،2008)كميت طالب البغدادي، -6

 .عار الثقافة للنشر والتوزيد، عمان ، الجزائية والمدنية(

اية بطاقات الإئتمان )النظام القانوني وآليات الحم (،2011)معادي أسعد صوالحة، -7

 .المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،الجنائية والأمنية )دراسة مقارنة(

 المقالات : 

ات التنظيم القانوني لبطاق (،2011)،عقيل مجيد كاظم الحمادي وعدنان هاشم جواد -1

 العدد الأول، جامعة كربلاء. ،قوقالإئتمان، مجلة رسالة الح
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ئتمان، الوجهة القانونية لبطاقات الإ ،(2003مايو 10/12 )ثناء أحمد محمد المغربي، -1

يعة ة الشرد الثالث، كليالمجل بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون،

 .لعربية المتحدةجامعة الإمارات ا وغرفة صناعة وتجارة دبي، والقانون

الناشئة  المسائل القانونية التي تثيرها العلاقة ،(2003مايو  10/12) سعد محمد سعد، -2

 لأعمالابحث مقدم لمؤتمر عن إستخدام بطاقة الإئتمان من الجهة مصدرة البطاقة والتاجر 

اعة ة صنكلية الشريعة والقانون، وغرف، الثاني المصرفية بين الشريعة والقانون، المجلد

 .جامعة الإمارات العربية المتحدة وتجارة دبي

نحو نظرية عامة لنظام بطاقات  ،(2003مايو 10/12)نزيه محمد الصادق المهدي، -4

 انونة والقل المصرفية بين الشريعبحث مقدم لمؤتمر الأعماالإئتمان من الوجهة القانونية، 

لعربية رات اجامعة الإما جارة دبي،المجلد الثاني، كلية الشريعة والقانون، وغرفة صناعة وت

 .المتحدة

  القوانين : 

، 2004يونيو  23الموافق لـــ  1425جمادى الأولى عام  5، المؤرخ في04/02القانون  -1

ية جزائريحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية ال

 تمم.. المعدل والم04   41، العدد 2004يونيو  27الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 

 سبتمبر سنة 26الموافق لــ  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -2

طية المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا 1975

 .78، العدد 1395رمضان عام  24الشعبية، المؤرخة في 

يونيو  20الموافق لــــ  1426جمادى الأولى عام  13، المؤرخ في 05/10القانون رقم  -3

الموافق  1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/58يعدل ويتمم الأمر رقم  2005سنة 

الرسمية  والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة 1975سبتمبر سنة  26لـــــ 

 .44دد ، الع2005يونيو سنة  26ؤرخة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الم


